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المقدمة ا 3 7 
نبداً مقدمة بحثنا بالآية الكريمة التالية: : )يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض»؛ فاحكم 
ف ى بالق ): 

کک اک نے لجع ئی ا و ا المجتمع العراقي» بعد ان كان 
غائبا مفهوما وتطبيقا بالنسبة لعموم افراد المجتمع العراقي» فالكثيرين لا يعرفون ما هو مصطلح 
اقم المتے ویباته وین ية تطبيقه على ارض الواقع» فقد عانت مؤسسات المجتمع المدني 

في العراق من التغييب طوال الحقبة السابقة التي اعقبت تولي نظام الحزب الواحد للسلطة في 
ر الوقت الذي شهد فيه التاريخ العراقي وجود هذه المؤسسات منذ صدور دسنتور 
العزاق لعام. 6٥‏ فقد ساعدت هذه المؤسسات في تلك الحقبة على تطور المجتمع في عدة 
نواحي (اجتماعية» سياسية» اقتصاديةء تقافية)ء لهذا يعد العراق من اوائل الدول العربية التي 
عرفت المنظمات غيرالحكومية» والتي طبقت اهدافها بشكل مباشر من دون تدخل سلطات الدولة 
في ذلك الوقت. 

ومن خلال بحثنا الموسوم (علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع اللدي) سارل اة دى 
قفر ةالدؤلة على فزض سلطتها السياسية على مؤسسات المجتمع المدني بشكل ديمقراطي او غير 
ديمقراطي ومدى امكانياتها في التعامل مع تلك المؤسسات وهل ستنجح في بناء دولة متكاملة 
بمۇسساتها المدنية تلك؟). 
انيما وقد اختلف .الفقهاء في طرح تفسيراتهم ورؤاهم الخاصة بعلاقة الدولة بالمجتمع المدني»› 
والتي۔ استندت في اغلب الاحيان على المجتمع الذي تواجدوا فيه»› اذ نتباين اراأء الفلاسفة 
الاغريق واتتريين والعرب حرل وروي جا ادولة والمجتمع ادلي 

وعلیه تمتٹ مناقشة قشة اأبحث ضمن مبحثين› رل کمن مل م عاف اراچ سن اك 
المجتمع المدني»› والثاني مستقبل الديمقر اطية ومؤسسات المجتمع المدني - العزاق انموذجا. 

وقد توصلت الباحثتان في نهاية البحث الى عدة نقاط اساسية منها: 
-١‏ لغرض قيام علاقة سوية بين الدولة والمجتمع المدني وجب ان تنطوي على قدر كبير من 
المشاركة السياسية للمواطنين وتنظيماتهم غير الحكومية في اتخاذ ازارات فار ما کون 
الدولة تعبيرا امنيا عن مجتمعها تزداد المشاركة السلميةء المنظمة لافراد المجتمع في ي الشؤون 


{1} 


ف 


دراسات دولية /۲۷ 


العامة سواء بصفتهم الفرديةء او الجماعية من خلال مؤسساتهم الطوعية. 
- ان المجتمع المدني في بلادنا والبلاد العربية بشكل عام مرتبط ارتباطا وثيقا بالدولة بالنسبة 
لنشأته ونموه وازدهاره» فالمجتمع المدني في عموم المجتمع العربي هو من صنع الدولة ولاسيما 
الدولة الحديثةء فتبقى الدولة هي الحافظ لوحدة المجتمع»ء والتي تنشأً ممن خلال آلية داخلية 
لمكونات المجتمع المدني بمؤسساته الاقتصاديةء (شركات وبنوك) اجتماعية (نقابات وتعاونيات)» 
سياسية (احزاب ومجالس منتخبةء) ثقافية (مدارس وجامعات)» اخيرا نختم مقدمة بحثنا بالحديث 
النبوي الشريف (كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته) صدق رسول الله. 
المبحث الأول 
علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني 
المطلب الأول: مدخل عام عن ماهية الدولة 
اختلفت.وجهات النظر حول ماهية الدولةء فالدولة من وجهة نظر أرسطو أنها جامع 

لأفراد مختلفين وبذلك يعارض أرسطو وجهة نظر افلاطون الذي يرى في الدولة واحدا وليسس 
كثرة» وكذلك يعارض أرسطو المشاركة بالأملاك في الدولة بينما يراها - اي المشاركة في 
الملكية - ظبيعية في العائلةء وبهذا يستبق أرسطو بحسن سليم وفطري استحالة الملكية المشتركة 
غير القائمة على بنية اجتماعية عضوية. ۰ 
تعملياء لا يدعي أرسطو أن (الاشتراكية) منافية لطبيعة البشر» وانما يدعي انها منافية لوضع 
يحتاج فيه-البشر الى دولةء وهو وضع الانفصال والتعددية at‏ 
اما نظريا فانه يعد (الاشتراكية) او المشاركة في الملكية مخالفة لطبيعة البشرء لانه يعد الدولة 
ايضا معطيا طبيعيا مثل العائلة والتعددية فيها معطى طبيعي كوحدة الترابط في العائلة(١).‏ 
٠“‏ ويزى' علماء السياسة الدولة (مجموعة متجانسة من الافراد تعيش على وجه الدوام في اقليم 
”معين» وتخضع لسلطة عامة منظمة)("). 
كما يرون بأنها (التشخيص القانوني لشعب ماء يعيش على اقليم معين»وتقوم فيه سلطة سياسية 
ذات سیادة)(۳). 

ويذهب اغلب الفقه الى الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية والتي تؤهلها لاكتساب الحقوق 
وتحمل الالتزامات شأنها في ذلك شأن الافراد الطبيعيين المكونين لها وان ظلت مستقلة عنهم(٤).‏ 

اذ كانت الدولة اعلى وارقى التجمعات حين ذلك التي استطاعت تحقيق هدف الافراد فسي 
توحيد جهود الجماعات وضمان العمل وإسنمراريته. 

لذلك يعرف بعض الفقه الدولة (بأنها تشخيص قائوني للامة)(١).‏ 
ويترتب على الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية فضلا عن القدرة على التمتع بالحقوق وتحملل 
الألتز امات لاسيما الفصل بين السلطة ومن يمارسها (الحاكم). 
فالاعتراف للدولة بالشخصبة القانونية يعني في مجمله وحدة الدولة واستقلاليثهاء هذه الاستقلالية 
ليست فقط على الافراد المحكومين »بل ايضا على الحكامء وبالتالي زوال فكرة شخصية السلطة 
وظهور السلطة المجردة النظامية(). 

وهذا يقودنا الى حقيقة مفادها بأن الدولة التي تتمتع بالشخصية القانونية والتي اهلتها لنيل 
الاستقلالية فهذا يعني ان الدولة تتمتع بالسيادة. ومعنى تمتعها بهذه الصفة ان تكون هي صاحبة 
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الكلمة العليا لا يعلوها سلطة او هيئة خر ى وبالتالي فهي تعلو على جميع الأفراد والجماڪاف" 
والهيثات الموجودة فيهاء وبالتالي تكون صاحبة القرار النهائي في جميع الشؤون الداخلية دون 
مشاركة سلطة اخرى لها هذه السيادة(۷). ر 
لذلك فسيادة الدولة تعني ببساطة انها منبع السلطات الاخرى فهي اصلية ولصيقة بالدولة» و صتفشة: 
هامة للسلطة السياسيةءفيهاء» وهي التي تميزها عن غيرها من الجماعات السياسية الأخزى(۸). ' 
ولا تستطيع أية دولة أن تفرض سيادتها بمعزل عن استخدام القوة اذ ان القوة عنصر هام للدولة 
من اجل الوحدة وآلامن»ء وبدونها تصبح الدولة فريسة للعوامل الهدامةء ولكن وحدها لا تكفي لان 
تكون مصدرا او اصلا لتفرض الدولة سيادتها(1).٠‏ 

بل تستطيع الدولة ان تفرض سيادتها الكاملة حتى من خلال ممارستها الديمقرأطية. 


المطلب الثاني 
8 الدولة وممارسة الديمقزاطية 

في الحقيقة ان الدولة هي التي تجعل من الديمقراطية عملية مشاركة فعالة وليت مجرد 
دیکور للاستحواذ والاقصاءِ والاحتواء من قبل فرد او قلة من الناس باسم الديمقراطية خا 
حساب قيم العدالة والانصاف والمساواة(١٠).‏ ا 

فالديمقراطية أن لم تؤسس على قيم يجلها المجتمع ويؤدي الى نتائج تحقق قذرا متزايدا من 
المساواة والعدل والانصاف» تبقى الديمقراطية فيه شكلا اجوف ولعبة في يد القوي ضد الضنعيف 
ينخر فيها الفسادء الامر الذي يجعل الارتداد الى نظم حكم شمولية ووهم (العادل المستبد) مطلبا 
جماهيريا يستجيب له المقامرون. ۰ 

ولعل النقل الشكلي اللذيمقر اطية الى بلدان العالم الثاللثة وتوظيفها لتكريس مصالح الحكام 
وترسيخ_التبعية بكل ابعادهاء والذي يفسر الأحباطات الكثيرة التي يشهدها الوطن الغربي تجاه 
الممارسات الشكلية الجوفاء للديمقراطية في معزل عن المشاركة الفعالة لمعظم افراد المجتمع 
وجماعاته في الخيرات وفي اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات: 
ان مثل تلك الممارسات التي تضعف وتجزء الديمقراطية وتفرغها من مضموتها الوطني وتبعدها 
عن التطور باتجاه المشاركة السياسية الفعالة وتحقيق المصالح الخيوية للشعوب» هي في الحقيةة 
تضليل واعاقة للديمقراطية وخلق التناقض بين نتائج الممارسة (الديمقراطية) المزعومخنة 
والاهداف الوطنية للمجتمع الذي تطبق فيه(١٠).‏ : 

۰ وهذا يعني أن تقل الديمقراطية الغربية الى مجتمعات العالم الثالث قد يساء فهمها 
واستخدامها من قبل فئات عديدة داخل المجتمعء والتي قد تؤدي الى نشوب صراعات دموية على 
اساس عرقي وطائفي وبالتالي نفكيك المجتمع من الداخل والتي ترجع في اغلب الاحيان الى عدم 
قدرة الدولة على فرض سلطاتها السياسية والعسكرية على عموم مجتمغ تلك الدولة. 

وهذا يحدث عموما في الدول التي تتصف بانظمة شمولية ذات حكم دكتاتوري والتي يتغير 
نظامها. عن طريق الانقلاب العسكري من الداخل او بتدخل اطراف خارجية دولينة او اقليهينسة 
وبالتالي ستولد فراغا سياسيا قد يأتي بحكومة جديدة لائتمتع بتلك القوة لفرض سلطاتها السياسية؛“ 
وهذا يقودنا الى ضرورة قيام الدولة بترجمة الديمقراطية ترجمة صحيحة من خلال فرض دستور 
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يحقق المساواة لجميع الفئات بصرف النظر عن انتمائهم القومي او الطبقي او انتمائنهم العرقبي 
والثقافي» وان يقدم الضمانات الكافية لمنع اية تعديات على الحقوق المدنية والسياسنية»ويمكنن 
الافراد من المشاركة بفاعلية في عملية اتخاذ القرارات السياسية في الدولة التي ينتسبون 
اليها(١١).‏ 1 2 

آذن لابد"ان تر اعي الدولة مبداً المواطنة الذي يعد الاساس لبناء ديمقراطية حقيقيةء وذلك من 
خلال اعتبار جمیع السكان الذين يتمتعون بجنسية الدولة او الذين لا يخوزون على جنسية دولة 
اخرى (اي المقيمين على ارض الدولة)ء مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات يتمتع كل فود 
منهم بحقوق والتزامات مدنية وقانونية متساوية كما نتوفر ضمانات وامكانيسات ممارسنة كل 
مواطن لحق المشاركة السياسية الفعالة وتولي المناصب العامة. 

وفي الحقيقة ان اهتمام الدولة بالجوانب المدنية والقانونية والسياسية من حقوق المواطنة 
وواجباتها ليست كافية للتعبير عن مراعاة مبدأً المواطنةء هذا على الرغم من كونها ابعادا لازمة 
لمراعاة مبدا المواطنةء فالى جانب هذه الابعاد الفانونية والسياسية هناك ايضا الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية والحقوق البيئية. 
اذ ان ممارسة الدولة للديمقراطية يتطلب توفير حد ادنى من هذه الحقوق للمواطنين حتى يتحقق 
بمو جب ذلك انتماء المواطن لوطنه وولاژه لدولته(۱۳): 


المطلب الثالث ٤‏ 
علاقة الدولة بالمجتمع المدني (وجهة نظر تأريخية) 
ان فكرة المجتمع المدني كعلاقة بين مواطن - مجثمع - دولةء هو تمييز المجتمع من الدولةء 
وبما ان المجتمع المدني لا ينشأً الا بتميز المجتمع من الدولةء فان الدولة» كتجريد قائم بذاته من 
غير المجتمع» لاتنشاً الا بنشوء المجتمع. 
ومع بداية تاريخ المجتمع المدني كمفهوم بدى المجتمع» كأنه منفصل عن الدولة كتجريد رغم 
كونه متطابقا معهاء ولكن هذا التطابق ليس طبيعياء كما انه ليس معطى طبيعيا مثلما هو الال 
عند ارسطوء إذ اصبح من الضروري تبرير هذا التطابق وتفسيره. 
والتفسير الكلاسيكي للعلاقة بين المجتمع وحالته الطبيعية المتخيلة دون دولة هي حالة حوب» أي 
حالته. الطبيعية هي لا مجتمع› من ناحية وبين الدولة ممن الناحية الأخرى» تفسر بالعقد 
.الاجتماعي الذي يتنازل فيه جميع الافراد عن كافة حقوقهم» اذن فالمجتمع الوحيد الممكن كمجتمع 
مدني هو الدولة(٤١).‏ ا ۰ 
التحديد الأول للمجتمع هو تحديد سالب اذ ان لا دولةء أي مجتمع طبيعي تسوده حالة 
الخوف و اللا أمن و اللا استقرار هو مجتمع وانما هو لا مجتمع» ولكي يصبح اللا مجتمع 
مجتمعا» يجب أن يتحول الى دولة. ۰ ٠‏ 
الدولة اذن تعطي المجتمع تحديده الموجب. 
. ومن وجهة نظر الفلاسفة الغربيين ولاسيما هيغل فقد اعطى صورة مخالفة للمجتمع المدنسي 
في غياب الدولةء فهو مجتمع تسوده الفرقة والصراع والتمزق ويفتقد أي احساس بالوحدة» ويفتقر 
الى أي غاية اخلاقيةء ولا يتحقق لهذا المجتمع استقراره ولا وحدته الا في وجود الدولة التي 
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تضفي عليه طابعا اخلاقياء وتوجهه نحو غاية اخلاقية محددة. والدولة في رأيه هي المثشل 
العقلاني في التطور»ء وهي العنصر الروحي حقا في الحضارة؛ ويعتمد المجتمع المدنتي علنى 
الدولة حتى في القيام بوظائفه الاساسية الافتصادية والاجتماعية والتعليميةء التي لا يستقيم اداؤها 
من دون التنظيمات التي تضعها الدولة. e‏ 
وبذلك بلور هيغل تصورا يمکن وصفه بأنه دولتي» > يظهر الدولة بمثابة الوسيلة والتهدف في 
الوقت نفسه» فهي وسيلة تحقيق المجتمع المدني وهدف لأن بلوغ طور کد و 
وخلق المو اطن(ه .)١‏ 8 
اما کارل مارکس فقد انتقد هذه الرؤية الدولتية للمجتمع المدني واعتبر ا او ا 
السب لشي المج "تيبل هي لكان له ايان لمقح المي فى راي ارك فو 
القاعدة ”التي تحدد: طبيجة البنية الفوقية بما فيها من دولة ونظم حضارة ومعتقذات(١٠).‏ سا وا 
ويتظر ماز كس الي المختمع المدني بوصفه الاساس إلواقعي للدولةء ومن وجهة نظزه.فان مفهوؤم 
المجتمع المدني يتطابق مع مفهوم البنية التحتيةء ولكن ماركس لم يسثعمل المفهوم» انما حباول 
اتوك مرضي اليد لتجیتہ راایة ارود ر کاییہیں مار اہی ة مو ر ETT‏ 
المحت 
j‏ القول 4 المجتمع کی جد کا اکن فر الصراع الطبقي(۱۷). 
بك ارك راموك عن المجشع ادي ركب لورد زل رمم يور سب قي 
ضو ء الاسس الفلسفية لنظريته. اذ خلص خلص الى ان هذا المجتمع سينتهي ويذوب بالتلازم مع ذوبان 
الدولة الذي يحصل .بعد انتصار البروليتارية واشاعة قيم الجماعة في الامة. 
اما وجهة النظر الاسلامية فترکز على مبداً الضمان الاجتماعي والتكافل الاجتماعي» كما انها 
ايضا ثقوم على فكرة رقابة الامة لحركة الدولةء وطبقا لهذأ التصور فان تحقييق هذه المهام 
موكول الى المجتمع» وترك له السبل والاليات التي يستطيع من خلالها اشباعها ومن بينها تشكيل 
منظمات المجتمع المدني التي تعمل بصورة طوعية ومنفصلة عن ارادة السلطة في الدولة(۱۸). 
ودليلنا في ذلك الخطابات القرآنية التي عالجت تلك الشؤون الانسانية نذكر منها قوله تعالى 
(يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكکم عند الله 
أتقاكم) » وفي الواقع ان ضعف الدولة وتفككها لا ينتج مجتمعاً مدنياء ثبت ثبتت التجربة في كافنة 
المفاطق التي ضعفت أو فككت فيها الدولة المركزية مثل يوغسلافيا وآبنان» جل بزيد هذا التفكىك 
من قوة اشكال التنظيم الاجتماعي. 
وا ما بحسل ايس قط حوت حل الرلة ر ةل ى في الى لياشية الي ن 
تأر الدولة المركزية القائمة ايضا. 
والمجتمع المدني هو وليد قوة الدولة اذ باستطاعة الدولة أن تراقب المجتمع. 
والمعروف لدينا بان المجتمع المدني هو نتاج تحديد صلاحيات الدولةء لان بامكانن الدولة ان 
نتجاوز صلاحیانهاء وهو نتاج تحدید العلاقة بين المجتمع والدولة» لان هنالك خوفا من أن 
تخضع الدولة المجتمع لها كلياً. 
وباختصار» فان المجتمع المدني ليس نتاج هدم أو تراجع الدولة او زعزعتهاء وانما هو نتاج 
تحديد ٠العلاقة‏ بينهاء كمجال السلطة واحتكار القوة» وبين المجتمع العام المفترض فيه ان يكکون 
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دراسات دولية /۲۷ ۽ 


1 مصدر شرعية الدولة. 


د ت ر چ انی ان کت ما ام فع م ا 
الدولة في حداثة عملية انتاج الحياة الماديةء أي تقف قوى رأسمالية لدعم عملية الانتاج عن 
طريق (يد السوق الخفية) أي ان تقوم هذه القوى بالدعم غير المباشر لعملية الانتاج.. 
وهناك بعض الفلاسفة الغربيين والذين يرون ان مجرد فصل الدولة عن الاقتصاد بهذا المعنى هو 
تدمير لقضية المساواة الاجتماعيةء ولاشك في أن اللا مساواة الحادة اجثماعيا لاتسمح بمشاركة 
سياسية أو اجتماعيةء أي انها تمنع امكانية خلق حيز عام» مكونة من ذلك مجتمعا مدنيا نخبوياء 
أي مناقضا لذاته لأن المواطنة في ذلك المجتمع تقوم على الواقع الطبقي» فليس هنالك مهرب من 
الحاجة الى معالجة قضية اللا مساواة التي تنتهجها يد السوق الخفية» معالجة سشياسنية يتجاوز 
الانفصال عن الدولةء اي بتدخل من قبل الدولة. وبهذا المعنى لا يمكن أن يقترب مفهوم المجتمع 
لمدتي من المفهؤم البيروقراطي ان إيخاذ الطبقة الزجازية كنخبة اجكم:جاياة لعب ى لايبيه 
الفقيزة.. 

ويما أا نعيش مجتمعا عربيً فان جوهر المشكلة نكمن في انتشار سلطة الدولة في كل 
مجالاتثت الحياة المجتمعية مما يجعل من هذه السلطة اداة مراقبة مستمرة وعائقا امام امكانية 
تحرر الافراد واستقلال المؤسسات الاجتماعيةء قالدولة العربية تكتسح كل مجالات الحياة 
المجتمعية في اطار مشروع شمولي لدولة المجتمع ومنع قيام اي حركة اجتماعية تحد مسن 
ا 

وهذا الواقع سيؤدي الى انقسامات نفسية اجتماعية سياسية ذات أثر كبير على الحاق الضور 
في ننمية المجتمع المدني»› فاجبرت الافراد یات کے دی قع» فاصبح الولاء النقليدي 
E‏ العرقية والقبلية ذو أولوية على الولاء للمؤسسات الحديثة يثة الخاصة بالمجتمع المدني» بل 

رخات ان شات ميتم قن د سحت دن وار را ر ا 
تكون كفيلة بتفضيل الديمقر اطيةء وبهذا يرى بعض المر اقبين ان تأخر التحول الديمقراطي في 
بعض الدول يرجع الى ضعف الثقافة السياسية لذلك المجتمع المدنيء وهذا يعني عدم قدرة تلك 
المؤ سساٽت المجتمع المدني في القيام پو ظائفها الاساسية التي تخدم المجتمع المدني كالحاجة اي 


٠‏ (الانتماء) او تنمية مهارات الفرد وتنظيم قدراته وحمايته من تسلط الدولة في استخدام سلطتها 


القهرية بشكل متعسف او تدريب اعضائها على ممارسة حقوق (المواطنة) ومنها الحقوق المدنية 


والسياسية وهي تنظيمات عابرة للولاءات الاثنية ثنية والعرقية. 


وهذا يعني ان انتشار تنظیمات المجتمع الفاق وازديك اھا سن کا1 ان يخلق هويات 
منافسة او بديلة للهويات الارثيةء وبالنتيجة نستطيع القول بان أمكانية بقاء المجتمعات والشعوب 


واستمرارها قد لا یرتبط بانحلال وزوال الدولة. 


(۰ 


ای ہرھے ا ے 
مستقبل الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني» العراق..أنموذجاً 
المطلب الأول: المفهوم الديمقرطي العربي: ٍ a Eg‏ 5 
آن الديمقراطية والتغيير الجذري متلازمان بشكل لايؤدي الى فصلهماء فالديمقراطية تعنسي 

طرق العمل والعلاقات داخل الاحزاب والتنظيمات وما يتغلق بالمجتمع»ء فالحياة الديمقراطية 
تتضمن كل ما يتعلق بالمجتمع كالتمثيل الانتخابي أوحكم”القانون والحريات المدني نة والسياسية 
التقليدية وتحقيق العدالة الاجتماعية و تعزيز دور المنظمات الجماهيرًية في الحياة العامة كجنسضصزء 
من المجتمع المدني» والڏي يخرج من نطاق سيطرة الدولة(١١). OT‏ 
وفي مجتمعنا العربي فان الديمقراطية لم تر النور لاسيما ان معظم البلدان العربية قد وقعت تخت . 
السيطرة الاستعمارية البريطاتية والفرنسيّةء فلم تشهد أي تطبيق للديمقراطية وما كان يفصح ”بنا 
اهدافهاء اما القسم الغالب فقد قمعت واندثرت. 
لکن حر کات التمرد والتي عملت طوال حقبة الخمسينات والستينات من القرن المنصرم قد تركکت 
آثارهاً العميقة على شكل الحكومات التي جاءت بعد الاستقلال» هذه الحكومات التي اتسمت بطابع 
الدولة التسلطية والتي اصبحت الشكل الحديث والمعاصر للدولة المستبدة والتي عدت ككل اشكال 
الدول السابقة ( الاقطاعية والسلطانية والبيروقراطية)(١١).‏ 
حيث اتسمت دول العالم العربي التسلطية بثلاث خصائص: 

ك الدولة التسلطيةء والتي تاخد معنی أوسع من الاستبدادء فالتسلطية تحقق احتکارها عن طریق 
اختراق المجتمع المدني وتحويل مؤسساته الى تنظيمات تضامنية تعمل كامتداد لاجهزة الدولةء٠‏ 
۲- كما تقوم الدولة التسلطية باختراق النظام الاقتصادي وتلحقه بالدولة عن طريق التاميم (كمها 
حصل في اقطار المشرق العربي عموما)» وما حصل ادی الى توسیيع الهيمنة البيروقراطية 
الشاملة للدولة على الحياة الاقتصاديةء فلم يقودنا هذا العمل الى الاشتراكية والتي تادى بها 
العديد من زعماء الدول العربية بل قاد الى رأسمالية الدولة التابعةء فالدولة تقوم بالسيطرة علسى 
الفائض الاجتماعى وعلى فائض القيمة بدلا من الرأسماليين الافراد. 
۳ لقد قامت شرعية الحكم في معظم دول العالم العربي على استعمال العنف والقمع اكثر مسن 
اعتمادها علی الشرعية التقليدية فاتسم النظام السياسي في العالم الثالث ولاسيما العربي بالصفات 
التالية: 

۱ س عدم وجود حكومات ممثلة لمصالح السكان. 

۲ عدم وجود انتخابات لها معنى أو عدم وجودها اطلاقا. 

۳ عدم وجود تنظيمات مجتمعية مستقلة عن الدولة كالاحزاب والنقابات والمنظمات المهنية. 

٤‏ الوصول الى السلطة يتم عن طريق الانقلابات أو بغير الطرق الانتخابية. 

ه ‏ شرعية نظام الحكم مبنية على القوة العسكرية او العنف.. 

٦‏ الدساتير ملغاة أو معلقة او موؤقنة غير معمول بها. 

۷ الحقوق المدئية ملغاة أو مجمدة فيها تجميدا اعتباطياً. 

۸ نسبة عالية من الانفاق يوجه الى الجيش والى اجهزة القمع. 

٩‏ استعمال الجيوش الوطنية لاغراض الامن الداخلي اي في غير اوقات الطوارئ المنصوص 


(0Y 


دز سات دولية /۲۷ 


عليها في الدساتير او القؤائين المنظمة(۲۳). 

و ا رع ن ام او ج و ق اک وات 
فالنخبة التي استولت على السلطة استأثرأت بالخكم والثروة ومنعت قيسام اي قؤى اجتماعية 
وسياسية مستقلة. تعن الدولة والتي تعبر عن مضالح وطموحات فئات السكان” المختلفة»ء فمنعت 
قیام الاحزاب السياسية» وحرمت قیام الحركات الاجتماعية و السياسيةء اللاموالية لهاء وقمعت 
التنظيمات العمالية النقابية وفرضت رقابتها المباشرة على التنظيمات المهنية معتبرة اياها 


جمعیات ت نفع عام فقط فامتدت هذه الجهود الى اختراق بجميع مبان المجتمع المدني والأمثلة 
كثيرة (كذرض القبضة الحديدية على مناهج الدراسةء فرض الرقابة على وساائل. .الاعلام 


والتؤاصعل الجمعي» و لاسيماد الصحافةء اختراق .المؤسسة الدينية واقاجه آأر.__لطة المياشسرة 


٠‏ والذي نعني به وزير الأوقاف.. 


ر اسبحت لول التتلطية قي معتل اقول رة لسن فطل جك فجي ول امت اقعور 
السياستي. عن: :النظام الاجتماعي الاقتصادي اوعن نمط الانتاج-والذي .اصطلح على تسمميته 
بر أسمالية الدولة التابعة»ء-فاحتكرت الدولة وسائل اققاج نوسوط ربت لی اران التنظيم وجعلت 
ا اا ن موت النظام ا 1 
وقد ظهرت العديد من الدعاوى التي عارضت ندخل الدولة بالاقتصاد وطالبت بغنسودة سيطرة 
الشعب من خلال فرض رقابة عن طريق هيئات ومؤسسات منتخبة انتخابا حرا ومباشرا وكذلك 
من خلال تنظيماته السياسية المعبرة عن مصالحه الحقيقة وطموحاته كما اهرت المطالبات 
ضرورة رسم حدود سلطة الدولة وتحديد المساحة الخاصة بالمواطن الاإنسان وحريته ومنع 
الاستباحة البيروقراطية لكرامته(٤).‏ 

لقد ظهرت العديد من المصطلحات لغرض تسهيل تعامل الدولة مع مواطنيها ومؤسساتها اذ 
تكون بعيدة عن التساطيةء فظهر على الساحة المفهوم التضامني والذي فسروه على اساس انه 
الوسيلة الناجحة لكي تتعامل النخبة الحاكمة مع حالة الغليان الحبيسة والذي يولده الركود 
الاجتماعي لسياسة الدولة التسلطيةء ان فكرة التضامنية ))0۸۴0R۸110(‏ ظلت كفكرة 
جديدة على ادبيات التحليل السياسي یي العربي والمقصود بها (ان جماعة او قوة اجتماعية 
تعبر عن نفسها تضامنيا من خلال قادة تعترف بهم الدولة» هذه الفكرة طرحت اساسا لمنع تسلط 
الدولة ومد خيوطها على مؤسسات ا امتدادا و a‏ 
ووسيلة فعالة للضبط الاجتماعي.) 
وقد لاقت هذه الفكرة القبول والرفض لكنها رفضت لأسباب اساسية منها: 

١ن‏ انها تضعف الولاء السياسي للدولة. 
۲ تضعف الانتماء القومي لعامة السكان 

وفسرت على أساس انها بمرور الوقت ستصبح كاداة ضغط لتحقيق بعض المكاسسب 
والمصالح الماديةء لاسيما في غياب تنظيمات مجتمعية كالاحزاب السياسية والنقابات المهنية› 
والحركات الاجتماعية التي نشجع على الانصهار والاندماج الوطنيين حيث يتجه الافراد أتحدي د 
علاقاتهم بالدولة لا عن طريق المواطنة بل عن طريق التضامنية (القبلية او الطائفية أو الاثية) 


عل اشاس 1 » وبشكل يشابه طريقة عمل نظام الطوائف الذي حصل في لبنان» فمجرد 


0} 


علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني 


اھ وره تاھ ایی سیا ا امورو وکوک 


انهيار هذا النظام ستنهار الدولة وتتمزق. 
: وبالتالي لابد من أن نقف عند الديمقراطية وكيفية تطبيقها في البلدان العربية والتي لاتكون بمجرد 
فسح المجال أمام طبقات الشعبة المختلفة لنكوبنَ حركات اجتماعية سياسية, جلي أبس ديمقر اطي ة 
پل اعطاءها الفرصة لتقو بدور فعال كحركات معارضة تبت تثب فاعليتها تاريخيا وهذاٍ يقودنا الى 
امكانية تكوين هذه الحركات اة و کیان ی درا الخ من تاف مو لا وهه 
وبالشکل GS‏ 
الشعبية العربية بالصتورة اقالية: ك 
ن التشريع لتخذبد آمٿیاز! ات 1 سلطات التخبة الحاكمة.. 
- اقامة کک الاق ي الذيمفرآطي: ` 
- تحويل السكان من مراي ارعاية في جمعيات مصالح ومراقب قب الي مواطين مق لوين 
٤‏ اخضاع الحكرمات السلظات ارقاية و الشريعية لممثبي الشعب وتقتيم الضمانات الإستورية 
e E E‏ ا 
ي ا 0 اماي السروري., 


eT e CE من الخلافات‎ E i A eh 
قائمة بين جميع الحركات والاحزاب قف جمع بيذها فض مشترك (للديمقراطية اليبرالية)‎ 
و(الديمقراظية 'البرجوازية) (الديمقراطية الغربية).‎ 
وحينما خلت العديد من الدول ارة عي مات کول فاا رات السا ية راد‎ 
الربظ ين الثورة والديمقراطيةء فن اقرع 8ا اقيق ابقر إطبة الامر الائ‎ ار٣‎ 


r N TEE TOI eR 
ثورة ديمقراطية او ديمفراطية ثورية او الخطر الكبير الذي يحيط بمفهوم الديمقراطية (أي‎ 
المشاركة السياسية) قد د جلها ثأخذ جانب العذنف والقمع والارهاب.‎ 
ویبقی جانب علینا أن ل تساه وهو أهم جانب في تحقيق مبادئ الديمقراطية ألا وهو‎ 
المواطن العربي» والذي تتحقق له الديمقراطية ويشعر بمواطنيته ان تتوفر له العديد من الشروط‎ 
الى جانب الحقوق القانونية والدسثورية وضماناثف المشاركة السياسية الفعالةء أن يكون هناك اأحد‎ 
الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تمكنه من التعبير عن رأيه بحرية مثلى‎ 


۳} 


دراسات دولية راا  _‏ ج ڪج ج ڪڪ ڪج جک 


التقارب في الدخول والثروة والمكانة الاجتماعية والتعليم ومهارات الوصول الى المعلومات 
البديلة والتي تسمح للمواطن بالحصول على المعلومات من مصادر مختلفة متنافسة» كما يجب أن 
تشمل الشروط حدا أدنى من المسؤولية المجتمعية تجاه تنمية فرص العمل والرعاية الاجتماعية 
في حالة العجز والبظالة ومن أجل-التغليم. والصسحة والنقمية الثقافي قرت معت مسد د ن 
وعند تحقيق الحد الأدنى من الشروط وجب أن تحرر الدولة من التبعية للحكام»ء باعتبار 

الشعب مصدر السلطات وفق شرعية دستور ديمقراطي» واعتبار جميع السكان الذين يتمتعسون 
بجنسية الدولة أو الذين لا يحوزون جنسية دولة اخرىء المقيمين على ارضن الدولة,وليس لبم 
وطن آخر» هم مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات يتمتع كل فرد منبهم بجقوق مدنية 
واو م ج و ا ا 

ان الحماية القانونية والسياسية واللتان توفراها الدولة للمواطن سوف يسمحان بحرية 
وشرعية العمل الحزبي عن طريق النقابات العمالية المهنية ومنظمات المجتمع المدني وتوظيسف 
الاعلام الحر والرأي العام الواعين فتوفر مجمل تلك الوسائل سيسمح للمواطنين افرادا وجماعلت 
بالتأثير في مضمون القرارات الجماعية الملزمة لهم لما فيه تحقيق مصالحهم المشروعة وتأمين 
حقوقهم الاجتماعية والافتصادية. 
وبالنهاية نتوصل الى الديمقراطية في مختلف المجتمعات سواء العربية أو الغربية ليست 
ايديولوجية جديدة بقدر ما هي اسلوب حكم ووسيلة تعامل اساسه المساواة واحترام ارادة الاكثرية 
وصيانة حقوق الاقلية من خلال مؤسسات تمثبلية دسثورية تقر بالحقوق والحريات والرأي وحق 
الاعتقأد وحق التنظيم الحزبي والمهني وحق المشاركة السياسية في ادارة الشؤون العامة وتولي 
المناصب العليا. ۰ 
** المطلب الثاني: ظهور مؤسسات المجتمع المدني وتطبيقها في العراق. 

ينظر الى المجتمع المدني على أنه نتاج رؤية الافراد احرار! أي أنه الحيز الذي يتصرف فيه 
البشر كافراد جزئيين خصوصيين لا كاعضاء مباشرين فى العائلة او منعكسين في الدولةء كما 
انه حيزآ عام لا يقتصر على الدولة ولا على العائلةء ولا يتوقف على فصل السلطات وتوازنبها 
أل الدولة ولاهو دولة قائمة على التعاقدء بل ان المجتمع المدني يتميز من الدولة بكونه مجتمعا 
ومؤسسة نقوم على التعاقد» أي انه لیس مجتمعا طبیعیا كما انه لیس دولة(۲۹). 

لهذا عد المجتمع المدني الاطار الاكثر تميزا والذي يحصل فيه التوتر بين ما هو قائم وما 
يجدر أن يكون» وذلك بسبب التقسيم الداخلي لهذا الحيز المؤسسي» فهو نظام للحياة الاخلاقية 
ضائع بين قطبية الوجود والعدم» وبايجاز فان الانتقال من المجتمع المدني الى الدولة يكون 
تدريجيا لأنه الدولة قائمة في المجتمع المدني والمجتمع المدني قائم في الدولة؛ وفلسفيا فان 
المجتمع المدني يشكل ر ابطة للافر اد الإاغضاء في عمومية شكلية»ء وذلك بو اسطة حاجاتهم»› ثم 
بواسطة النظام الحقوقي كاداة للحفاظ على امن الافراد وعلى ملكاتهم كنظام مفروض من 
خارجهم ينظم مصالحهم الخاصة والعامة اذن فالمجتمع المدني يوحد بين الرابطة القائمة علسى 
الحاجة المادية والرابطة الحقوقية المفروضة على الافراد لتنظيم تعاقداتهم» ولا نريد الإسهاب في 
تعريفات اخرى فسندخل في صلب الموضوع من حيث ظهور المؤسسات في نطاق الوطن 
العربي ومجال تطبيقها في العراق. 
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علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني 


للك هتفخ الحياة في مفهوم الماش الدني قي TTR EERO‏ 
الديمقراطية التي تطرحها ازمة الانظمة السلطويةالعربية الاقتصادية والسياسية والايديولوجية 
والتي تؤدي الى تساؤلات حول تعثر التحولات الديمقراطية في الوطن العربي بمفهوم المجتمتع 


المدني رغم انها تقتصر على ظواهر لا علاقة لها بإعادة إنتاج المجتمع لذاته ماديا وروحيا مقابل ١ ٠‏ 


١‏ الدولة وهي المؤسسات الاهلية من ناحية والانتفاضات الشعبية من ناحية أخرى» والاخيرة تلعب 
دورا مهما في اٿاړة الحاجّة الى الاصتلاخحات الديمقراطية من .الاعلى أي من السلطة والتي تجدها ‏ 
في الوطن العربي موضوعة على الرف متى شاءت السلطة تطورها ومتى شاءت نقلصها. 
لم يكن يخلو عالمنا العربي من مؤسسات المجتمع المدنيء فعلى سبيل امال لا الحصر 
ظهرت في الجزائر وخدهاً اكثر من ٠١‏ الت منظمة وانحاد ورابطة وجمعية غير حكومية منذ 
انهیار ناء الحزبي والذي كان سائدا هناك في تشزين الاول .)۳١(۹۸۸‏ 
اما سعد الدين ابراهیم فیذکر بوجود (۷۰) الف منظمة غير حكومية في الوطن العربي(١")»‏ 
اذن ظهرت مؤسسات في الجزائر ومصر قدمت خدمات اجتماعية ومساعدة وتربية دينيةء والتسي 
انتشرت الى درجة تحولها الى ظاهرة في اوساط نخب المثقفين وبعض فئات الطبقة الوسطى 
التي قادت العمل الوطني في المرحلة القوميةء لكن هذه المؤسسات عانت من مشكلة جوهرية في 
عدم قدرتها على اعادة انتاج ذاتها اجتماعيا وانفصالها عن عملية الانتاج المحلية اقتصاديا 
وبالتالي عدم تعبيرها عن قوى اجتماعية حقيقية ولو كانت برجوازية محلية. 
لقد اعترفت معظم البلدان العربية بالحق بالاتحاد التطوعي والذي نصت عليه المادة العشرون 
من اعلان حقوق الانسان عام ۸٤۱۹ء‏ لكن هذا الاعتراف تآكل بسبب العديد من التقييدات التي : 
فرضها القانون المحلي او فرضتها الارادة الاعتباطية للحاكم المحلي» كما حصل في فرض 
المادة الثانية من قوانين الاتحادات السورية والمصرية والليبية والتونسية وكذلك المادة ۲/۳ من 
القانون اللبناني» تحديدات على النشاط الاتحادي لاعتبارات امن الدولة وحتى امن نظام الحكم 
فیها(۳۲)» > ومازال هذا التقييد قائما في تبعية المنظمات غير الحكومية قانونيا لوزارات الشؤون 
الاجتماعية في الوطن العربي على أن العمل الخيري لم يعد غالبا عليها. 
** التطبيق في العراق: 
يعد العراق من اولی بلدان الوطن العربي الي ازدهرت فيه مؤسسات المجتمع المدني 
وننظیماتهء اذ تألفت العديد من الجمعيات على اختلاف انواعها بمو جب قانون الأجمعيات المعدل 
رقم (۲۷) سنة ۱۹۲١‏ والذي نص (لا يجوز تأسيس جمعية بدون اذن من الحكومةء كما انه لا 
يجوز إعطاء آذن لتأسيس جمعية ترمي لغرض مناف للنظام العام والآداب أو بث الشقاق أو 
لتغيير شكل الحكومةء أو مؤسسة على اسس عنضرية أو مذهبية أو جمعية سرية كما انه لا 
يجوز للأجانب تأسيس جمعية سياسية داخل العراق ولا الانضمام الى جمعية سياسية فيه)(۳۳). 
وعقب اصدار القانون تأسست العديد من الجمعيات فبلغ عددها )٠٠١(‏ جمعية أو نادي والتي 
تنوعت بين الخيرية والدينية والرياضية والثقافية والفنية والمهنيةء وأهمها: 
١‏ جمعية حماية الاطفال تأسست في عام ۱۹۲۸. 
جمعية الهلال الأحمر العراقية» تأسسث عام ۱۹۳۲. 
۴۳ جمعية بيوت الامةء تأاسست في بغداد عام .٠١۳١‏ 
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دراساتة ذولي ۲۷7 ت 


١ 41٤4 جمعية الاتحاد النسائني الغراقي تأسستفي تسان‎ ٤ 
ه _ الخمغيات التغازكية والت اسفت بغد عام 4 ۹باب اا 2ے که ع‎ 
ہے الخمعيات النهنية والتى تخض ذویٰ المهن: نقابة المحامين› جمعية المعلمين› جمعية‎ ٦ 
.  .ةيبطلا الصيادلةء جمعية الموظفين الصحبين» جمعية المحاربين .القدماءء جمعية ذوي المهن‎ 
وقد حلت معظم هذه الجفعيات بموجب قانون الجمعيات للجكومة العراقية رقم 1۳ لسنة‎ 

٩٥‏ والذي ترتب عليه التقدم من جديد بطلدب الاذن لتأسيس الجمعية او النادي على الأشسس 
التي جاء بها هذا القانون فبلغ من تقدم منها )۳٠١(‏ جمعية في عموم محافظات العراق(٤)‏ وقد 
عملت معظم هذه الجمعيات باتجاه خدمة ابناء المجتمع العراقي فتجمعها المهني هذا قدم الكشير 
من الخدمات الضرورية لمنسبيها لاسيما في مجال تخصيص الاراضي السكنية باسعار رمزية 
ونقديم القروض للبناء فادی ذلا الى ازدهار حركة البناء والعمران السكاني وانتشار المرافق 
الخدمية » فشكلت هذه الخدمات نشاط مؤسسات المجتمع المدني في تلك الفترة. 

اما بعد مجيء النظام السابق الى السلطة عام ۱۹١۸‏ حدد عمل المؤسسسات المدنية فتم 
عسكرتها منذ بداية الثمانينات»› فتحولت من مؤسسات تخدم المجتمع المدني الى خدمة الحمزب 
الواحد الذي قام في العراق لمدة ٠١‏ عاماء والذي اتخذ من تزييف السلطة كأساس للحكم بإدخال 
نسق القيم العسكرية والقبلية وسيادة مفاهيم التعصب العنفي الاستبدادي واشاعة حملات العقاب 
الجماعي(١٠").‏ ا ¢ Y4‏ 

لذا قان المعغارضتة التي لم تلبي مطالييها في الداخل لجأت الى الخارج للاستعانة بقوى 
خا جبة وهذا ما حدث في 'العراق. 

وبعد احتلال القوات الامريكية للعراق في ٩‏ نيسان ۲٠٠٠‏ بدأت الحلول الديمقراطية تلوح في 
الأفق هذه الديمقر اظية التي لم تفهم بصورة صحيحة من قبل الشعوب العربية وانظمتها ذات . 
الخطاب الاحادي» فبعد السقوط بدأت الدعاوى ووجهات النظر بالظهور. على السطح بعد أن 
كتبت لسنوات طوال» ظهرت لنستعيد الملامح الحقيقية لصورة الديمقراطية بوصفها مجموع 
الآليات التي تؤسس المجتمع المدني وتوفر الخياراث الموضوعية الصائبة للأكثرية وتقبل الأخبر. 
واحترام خصو صیاته وحل المشكلات سلميا وديمومة الحوار وتناقل السلطات بصورة سلمية ومن 
ثم سيادة القانون واحترامه من قبل الجميع(١").‏ 

وهكذا ظهرزت العديد من الجمعيات والمنظمات الخيرية والانسانية باطار مؤسسات المجتمع 
المدتي معتمدة على معيار دولي لضمان حقوق الانسان بحيث لم يترك الأمر للاجتهاد او الخلاف 
فهناك العديد من الحقوق الاساسية التي وردت في ما يسمى بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان 


ونصم: : 

.. ..ء1۹٤۸ الإنملان العالمي لحقؤق.الإنسان لعام‎ ١ 

۲ العهد الدولي اللحقوق الافتضادية والاجتماعبة والتقافية... 

۳ العهد الدولى للحقوقالمدنية والسياسية: ٠ ٠٠‏ 

كما أن» هناك حقوقا أعدت قيودا على الحكومة الوطنية وهي: .. 

E ed حماية الاعتقاد والتعبير عن الرأي.‎ ١ 

٢‏ سے حماية اصرق تالف الجسجاكه وضشة العر اتضن؛ حق' الانتخاب» سرية تنظيم الاتحادات 
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علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني 


و النقابات»› الاضر ابات. 
كما اعفشفت مؤسيات لمجم السنى للقي ظمرت يد تير .اقطان السياسي على ما نصت_ 
عليه الدساتير العراقية لعام ٥‏ وعام و عام ٤4‏ وحتی في دستور 1۹4۰ 
من تنظيم للحقوق والحرنيات. ٠.‏ 
ولتعدد مؤسسات المجتمع المدني ای الراك کیااک کا إطار عام يحتوي 
هذه المؤسسات سمي (المفوضية العامة لمؤسسات المجتمع المدني العراقي)» فنتكون من ممثليسن 
ومفوضين من كافة المؤسسات المدنية غير الحكومية في العراق» وكانت هذه المفوضية الجهة 
الممثلة لتلك المؤسسات في العراق ومقرها في بغداد» وقد وضعت المفوضية اهدافا عامة لها 
١‏ نالعال على استقاالية وحرية ديمقراطية المؤسات المعلة والمنظمة قي المقرضية فق" 
القانون والمو اثيق الدولية. 
۲ س دعم مؤسسات امیش کی یاک وة رای کی ی م اچ الدولة 
وتسهيل مهماتها للوصول الى الغاية المنشودة لبناء العراق الجديد. 
E‏ تهيئة البحوث والدر:اسات و التخطيط في اساليب عمل مؤسسات المجتمع المدني. 
ت لعل کا ریت المجتمعات الدولية بمؤسسات المجتمع المدني العراقي لبناء علآقات 
ا العراق بالمستوى المطلوب واشنراك المجتمع الدولي بمسائدة العراق. 
اقامة تنسيق بين مختلف موؤسسات ي 
اي الجاد لتطبيق قرارات الأمم | امك و الاس ةة الاسان. 
السعي أبذاء النموذج الامثل لمؤسسات المجتمع المدني: العراقي. 
ضمان عمل المؤسسات المدنية غير الحكومية بعيداً عن سيطرة مو سسات yS‏ 
ا و و ا فق ایا ر کے ا راک ا 
السياسية وذات المصلحة الخاصة. 
٩1‏ المساهمة والدعم لانشاء وتفعيل منظمات وجمعيات حقوق الانسان» والمرأة والطفولة 
والطلبة والرياضة والشباب» وقق الاير الحضارية رالاسالية والديمق ر اطيةا ۷ * ملق رق 
)1( 
0 وقد قامت الهيئة التأسيسية للمفوضية العامة لمؤسسات المجتمع المدني العراقي (المنظمات 
غير الحكومية) بعقد أول مؤتمر تأسيسي للهيئة العامة للمفوضية في ١١‏ تشرين الأول ۲٠٠۳‏ 
ولمدة يومين في بغداد. 
فحضر المؤتمر العديد من الشخصبات الفكرية و السياسية اوو عن المقظ م ات والاتحادات 
والجمعيات العراقية والاجنبية التي بلغ عددها )۸٠٠(‏ شخصيةء فكانت النتائج ايجابية فاعلن عن 
المفوضية العامة لمؤسسات المجتمع المدني العراقي وتم انتخاب هيئة الرئاسة للمفوضية(۳۸). 
ر ات جا بارضا ما ار يم الاسو ات آي جات عاي مو ل اطا 
اڪ المؤقثة ة التي اصدرت أمرها المرقم ٥‏ في ۲۷ تشرين الثاني ۳ لتسجيل المنظمات 
غير الحكوميةء فجاء هذا الامر لينسجم مع قرارات اٿ مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 1EAY‏ 
القرار زف 1011 (۳۹()۲۰۰۲)) فاستطاعت مؤسسات المجتمع المدني عن طريق هذا الأمر 


{1۰۷} 


اا دولية YY‏ 


أن تعمل بشكل واقعي وان تأخذ حيزا داخل المجتمع العراقي الى جانب مؤسسات الدولة الرسمية 

الأخرى. 

كما استطاعت ان تجد لها موقعا في قائون ادارة الدولة العراقية للمزحاة الانتقالية فتناولت 

موضو ع مؤسسات المجتمع المدني المادة )۲١(‏ من قانون ادارة الدولة المؤقفشت بالنص (عدم 

تدخل الحكومة أو حكومات او ادارات الاقاليم في حق الشعب في تطوير مؤسسات المجتمع 

المدني). 

اما المادة ۲ فنصت على (الحق في طب الثعويض اذا ما تعرض الشخص او الجمعية لتجريده 
من الحقوق). 

وكان الهدف من هاتين المادتين على ما اعتقد هو اولا: لتحديد دور الدولة في التدخل» فدولة 

النظام السابق ابتلعت مو سسات المجتمع المدني. 

ثانيا: لأجل الحد من تدخل الجمعيات والاحزاب السياسية في عمل مؤسسات المجتمع المدني. 

ثالثا: اعادة الحقوق لاصحابها الاصليين وعدم التلاعب فيها. 

وبغد انتقال السلطة الى العراقيين تأسست وزارة حقوق الانسان والتي ضمت جميع المنظمات 

والجمعيات غير الحكومية وكان قد نظم أول مؤتمر لحقوق الانسان في السليمانية للمدة من ٠١‏ 

الى ۲۹ حزيران ۲٠٠٠٤‏ فشارك فى المؤتمز أكثر. من ٠٠١‏ شخصية يمتلمون منظمات غير 

حكومية واحزاب سياسية واغلاميين عرب(١٤).‏ 

وجاءت توصيات المؤتمر بشكل يتناسب مع الاهداف المرجوة من عمل مؤسسات المجتمع 

المدنى العراقى. 

ان ما ذكر من تطبيق يجسد التطبيق العملي لعمل مؤسسات المجتمع المدني العراقية. 


المطلب الثالث 
نظراة مستقبلية لعمل مؤسسات المجتمع المدني 

لرسم سيناريو مستقبلي لعمل هذه المؤسسات وبالشكل الذي يخدم المواطن العراقي بالدرجة 
الأولى وجب التالي: 
١‏ - العمل على اسقاط المنظمات والجمعيات الوهمية والتي تأسست خلال المدة الماضية بعد 
سقوط النظام السياسي. 
۲ دراسة المجتب العراقى دراسة اجتماعية ميدانية افش الششرف عى مش كله الحقيقرة 
واعداد. خطط مستقبلية لذلك. 
۳ ہ على مؤسسات المجتمع المدني العمل باتجاه الحصول على المعلومات الحديثة وارساللها 
ا ال ووی اتی ئی اون ا ا ای ارا ت ر ي 


اعطاء دور فاعل للمرأة من خلال تنمية ثقافتها السياسية لغرض تمكينها من الوصول الى . 


زز من قران 

محاولة مؤسسات المجتمع المدني العراقية التدخل بين فئاث الشعب الفقيرة ة لتمكينها من 
0 العيش الكريمة. 
١ -‏ ضرورة ابتعاد هذه المؤسسات عن الدولة واجهزة السلطة حتى لايعاد السنناريو السابق 
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ولاجل أن تقود هذه المؤسسات الحركة النقابية والمهنية بعيدا عن هيمنة الدولة . وسلطاتها والتسي 
قد تمارس عليه ضنغوطها السياسية. : 

اذن فالضرورة ان تحافظ مؤسسات المجتمع لدی کی اسا ھا ردم ار قاطا پار اف 
اللعبة السياسيةء وستظل دائما تمارس دورا مهما في الرقابة الشعبية على اداء الحكومة ومرافقها 
العامة تحمل عنوان السلطة الخامسة في تحسين ومد جسور التعاون الارتناط بين الجماهير 
والحكومة والبرلمان. 
فالاعتماد على مؤسسات المجتمع المدني في دفع حركة اليم واريرة كابر #هة كرتن 
أقيادة هده الحركات» يكون بالمحصلة انتصار لشعب ودولة العراق واحترام کامل ومتبادل أسيادة 
القانون واحترام الرأي والرأي الآخر وتطبيق فعال للنهج الديمقراطي. 

وهذا يقودنا الى حقيقة مهمة وهي أن تكاثر منظمات المجتمع المدني وفعاليتها سيشعر اعداد 
متزايدة من افراد الدولة بأن هناك بديلا وظيفيا للتكوينات التقليدية فسسيدفع بقية التكوينسات 
الاقتصادية والاجتماعية للاسراع في تنظيم نفسها في شكل احزاب او نقابات أو روابط(۱٤).‏ 

ونحن نقول ان الحريات الديمقراطية تؤلف وحدة لايمكن ان تتجزأ فيجب ان تشمل حرية 
الاجتماع» وتألف الاحزاب» التنظيم النقابي الجمعيات»› حرية الانتخاب»› حرية الفكر تانر 
الوا الحريات الشخصية والمدنية» وهذه يجب أن تكون عامة شاملة دون تمييز والتي نتضمنها 
في فى الوقت نفسه القوانين الدستورية التي تصدر. 


**الخاتمة ** 
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دراشتات دولية / ۲۷“ 


ما توضلت اليه الباحثتان ما يلى: 


1 


تعر فیا عا رة ناقرا راوع تی کے ا کو ی ی کر کسیر چ 
المشاركة التو اة لر اطقين ر قطرب اهي غين الحكرمية في افخ الازازات قر اتون 
الدولة تعبيرا امنيا عن مجتمعها تزداد المشاركة السلمية المنتظمة لافراد المجتمع في الشؤون 
العامة سواء بضفتهم الفردية أو الجماعية من خلال مؤسسانهم الطوعية. 


. ان المجتمع المدني في بلادنا والبلاد العربية بشكل عام مرتبط أرتباطا وثيقا بالدولة بالنسبة 


لنشأته ونموه وازدهاره فالمجتمع المدني في عموم المجتمع العربي هو من صنح الدولة 


. ان الدولة والمجتمع المدني ليسا امرين مسنقلين احدهما عن الآخر ولكنهما مترابطين كلياء 


فان لكل دولة ولكل نظام سياسي المجتمع المدني الذي يتماشى معهماء بل ان المجتمع المدني 
هو جزء من السياسة بمعناها الواسع والعميق»› فمحاولة الفصل بينهما يعني ابعاد الدولة عن 
المجتمع المدني فلاوجود لهذا المجتمع من دون دولة فالمجتمع المدني لاينشأً من دون دولة 
ولا من ضعفها. 


پاک ی و ی الدني واا ا ا امعان ا جي الدولة 


اق ذاته»ء بمعنی انها تصبح اداة تنظیم المجتمع المدني ذاته» والذي لما نض ج 
و اشد بناءه ازدادت وقویت مطالبه وضغوطه از اء الدولة من خلال مطالبته بالحقوق 


ارس اقم لمجت المدني وجب توفر العديد. من الوسائل اهمها: 


الاإطار القانوني والسياسي والڏذي من دونه لایتحقق وجود المجتمع المدنسي»› فسالقواعد 
القانونية هي التي تسمح بنفعيل المجتمع المدني واعطائه الضمانات اللازمة. 


انتا الاطار التقافي فالمجتمع المدني لايدوم لمجرد وجود هياكل ننظيمية تستقل رسميا عن 


السلطات العامةء ما لم تعزز بثقافة مواكبة ت تشدد على ضرورة تقيد السلطات العامة 


بحدود معينة في تعاملها مع المواطنين اي أن يكون هناك اطار ثقافي يساعد في ترسسيخ 
كي المسارسة اهسار الات 


a‏ الاطار الاقتصاد دي الاجتماعي»› فالمطلوب الاإستناد ال نظام اقتصادي ير نکسز اج 


دور اکبر للقطاع الخاص الوطني والمبادرات الفردية فیسمح للافراد باشباع حاجاتهم 
الاإساسية بعيدا عن الدولة» والتي يقتصر دورها این القيام ببعسض المشروعات 
والصناعات والتي يعجز القطاع الخاص عن القيام بهاء اذن فتدخل الدولة في الأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية سوف يقلص من امكانية تبلور المجثمع المدني المستقل عن 
الدولة. 


المصادر 
١‏ عز مي بشارة؛ المجتمع المدني› دراسة نقديةء مركز دراسات الوحدة العربية 
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س علافة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني 


بیروت» ط۲»› تشرین الاول» ۲٠۰٠٠۰‏ ص ٠٠‏ . ا 

۲ كمال القالي» مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسيةء مطبعة الداودي»› دمشق؛ ۰٠۱۹۸١‏ ص'؟ ١!‏ . 

۳ مصطفی ابوزید فهمي› مبادىئ الانظمة السياسية» منشأة المعارف» الاسكندرية» ›۱۹۸٤‏ ص١٤.‏ 

.. ٤۹۸ص‎ ۸ عبد المنعم فرج الصدةء اصول القانون» دار النهضة العربيةء بيروت»›‎ -٤ 

. ٤۸ص‎ ۹ ٤ ثروت بدوي»› النظم السياسية» ج١ دار النهضة العربيةء بيروت»‎ -٥ 

. محسن خليلء النظم السياسية .والقائون الدستوري»› ج؟› دار النهضة العربية» ۷٦1۹ء ص"‎ ٦ 

۷ نعمان احمد الخطيب الوجيز في النظم السياسية؛ ذار الثقافة للنشر»۔عمان› ط۰۱ ۰۱۹۹٩‏ ص١٠‏ . ` 

۸- مصطفى ابوزيد فهمي» المصدر السابقء ص۲٠.‏ : E‏ 1 1 
4 محمد عبد المعز نصرء في النظريات والنظم السياسيةء دار النهضة العربيةء بيروت؛ 1۱ص٤۰‏ . 

١‏ مجموعة باحثين»› الديمقراطية والاحزاب في البلدان العربيةء المواقف.والمخاوف المتبادلة» مركز دراسات 
الوحدة العربيةء بیروت» ط۱ ٩۱۹۹ء‏ ص؟٠.‏ ۶ چچ ٤‏ 

١‏ علي خليفة الكواري» مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطيةء مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروتة طاء 
۱ص .۱١۹-۱٤‏ 

۲ على خليفة الكوراري؛ المصدر نفسه» ص!". 

۱۳ المصدر نفسه» ص ۳۹-۳۸. 

.٦۰۔۸۹ عزمي بشارةء المصدر السابق› ص‎ - ٤ 

٠‏ وانل جفال» (الثنائية والسيطرة: قراءة في تسلطية الدولة العربية)» قضايا فكرية للنشر والتوزيعء القاهرة؛ 
6 ض۴" ِ : 

.٠'ص‎ ء1۹۹٩‎ »۳ سليم اللغماني؛ المجتمع المدني ومتطلباتهء المجلة العربيةء العدد‎ -١ 
احمد شتكر الصبيحي» مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت»‎ -۷ 
.۱۲٤ ص‎ ۰ 

۸- مؤسسة البلاغء المجتمع المدني› العدد ۷ه الطبعة الاولىء ٠٠٠٠١‏ ص" ". 

۹- مؤسسة البلاغء المصدر نفسه. 

.)١١( آية الحجرات‎ -١ 

جوزرج جقمان» الديمقراطية في نهاية القرن العشرين نحو خارطة فكرية» مجموعة مؤلفين» حول الخيار 
الديمقراطي» دراسات نقديةء مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» حزيران ۱4 ص۸٤‏ . . 

١‏ دخلدون حنمن النقيب» المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية من منظور مختلف؛ مرکز دراسات 
الوحدة العربيةء بیزوت ط۱ ایلول» ۰۱۹۸۷ ص۳٤۱‏ . : 
۳- المضدر نفسه» ص٤٤‏ ۱۔-١٤۱.,‏ 

.١٠٠١ المصدز نفسه» ص‎ -۲ ٤ 

٣۔‏ المصضدر تفسه» ص۷۹١‏ . 

۲۹ د. نعمان احمد الخطيب› المصدر السابقء» ص١١ .١‏ 

۷- مجموعة باحثين» الديمقراطية والاحزاب في البلدان العربيةء المواقف والمخاوف المتبادلةء مصدر السابق؛ ‏ 
(مقالة جور ج طرابيشي الايدلوجية الثورية واستحالة الديمقراطيةء ص٠٠.‏ 

-٨۸‏ علي خليفة الكواري» المصدر السابق؛ ص۸". 

۹- د .عزمی بشارة؛ المصدر السابق» ص .١١"١‏ 

.١١۳ص المصدر تفسه»‎ ١ 

٠١۸ علي الكنز» ([من الاعجاب بالدولة الى اكتشاف الممارسة الاجتماعية)»› مجلة المستقبل العربي» العدد‎ -١ 
. نیسان 1۹۹۲۰» ض۷۷‎ ٨۱ ٤ الستة‎ 

۲- د. عزمي بشارة؛ المصدر السابق» ص۹٦‏ . 

۴۳ المصدز تفسه» ض۹٦‏ . 

. ص۲"‎ ۱۹٥٩ »زومت٥ عبد الرزاق الهلالي» معجم العراق؛ الجزء الثاني›‎ ٤ 

. المصدر نفسه» ص ۳۲-ص ' ؟‎ „e 
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دراسات دولية /۲۷ E‏ 2 


“١‏ خير الدين حسيب» المشاهد المستقبلية المحتملة في العراق» مجلة المستقبل العربي» مركز دراسات الوحدة 
العربيةء بيروت› ايلۈل› ٤‏ العدد ۳۰۷ ص ۷. 

۷- المفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني» النظام الاساسي للمفوضية في (الاهداف العامة) في 
]1 

ملحق رقم () يوضح النظام الداخلي للمفوضية العامة لمؤسسات المجتمع المدني العراقيء هيئة الرئاسة. 
۸- المصدر نفسه» ص .٤‏ 

۹- بموجب هذا الامر وضعت سلطة الانتلاف قبل انتقال السلطة الى العراقيين في تموز ٤‏ |/ متطلبات ‏ 
تسجيل هذه المنظمات» معالجة طلبات التسجيل / اسباب موجبة لتوقف عملية تسجيل المنظمة العقوبات التي 
تفرض على المنظمةء انشطتها الاقتصادية داخل العراق. 

انظر في ذلك الوقائع العراقية / العدد ۰ ۳۹۸ آذار | ٤‏ | المجلد ٤ ٤‏ .ص۹١٠١‏ الى ص١۷١.‏ 

-٤ ٠‏ صحيفة الزمان؛ ۲٠٠٤/۷/٩‏ (مؤتمر منظمات حقوق الانسان يختتم اعمالة في السليمائية). 

: ,٠۸١ د.احمد شكر الصبيحي› المصدر السابق؛» ص‎ -٤١ 


**الملحق رقم (1)** 
المفوضة العامة لمؤسسات المجتمع المدني العراقي 
هيئة الرناسة 
م / النظام الداخلى 


الفصل الاول: الاسم والعنوان 
المادة الاولى /- تؤسس مفوضية باسم (المفوضية العامة لمؤسسات المجتمع المدني العراقي) تظم ممتلين 
مفوضين عن كافة المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات والهيئات والمؤوسسات غير الحكومية في العراق 
يكون مركزها الرئيسي في بغداد ويحق لها فتح الفروع والمراكز الاخرى في محافظات القطر وخارجه. 
المادة التانية /- للمفوضية شخصية معنوية وادارية ومالية مستقلة يمتلها امام القضاء والمحافل الوطنية والدولية 
ومؤسسات الدولة رئيس المفوضية العامة او من يخولهم قانونا. 
المادة الثالثة /- تعقد المفوضية العامة مؤتمرها العام كل سنة لاقرار الميزانية وسياستها العامة. 
الفصل التاني: الإهداف والغايات 
المادة الاولى /- تهدف المفوضية الى توعية المواطن العراقي لحقوقه ومصالحه والحفاظ على مكتسباته والمطالبة 
له بالمساواة والعدالة والامن والسلام وحقوق الانسان والدفاع عنه واشراکه في بناء المجتمع العراقي الجديد 
وتنفيذ القرارات الدولية وتوصيات الامم المتحدة ذات العلاقة والاختصاص بعمل المفوضية. 
المادة الثائية /- تعمل المفوضية على دعم استقلالية وحرية وديمقراطية مؤسسات المجتمع المدني العراقي 
ومساندتها والتنسيق والتعاون معها ومع وزارات الدولة وموؤسسات المجتمع المدني الدولي وفق القانون. 
المادة الثالثة /- انشاء مراكز البحوث والدراسات وتفييم الإداء والتخطيط واقامة الدورات والندوات لتطوير ودعم 
مؤسسات المجتمع المدني وعقد الاتفاقيات الداخلية والدولية والمشاركة في مختلف المؤتمرات والمنسح الدراسية 
والمشاريع المتعطقة بالمجتمع المدني للنهوض بالمجتمع المدني العراقي واشراكه في المجتمعات الحضارية 
العالمية المتقدمة. . 
المادة الرايعة /- تسعى المفوضية الى التعريف والتنسيق مع المنظمات الدولية حول المجتمع العراقي لبيان حقوقة 
ومتطلباته والعمل على الحصول عليها وفق قرارات الأمم المتحدة وتثوصيات المنظمات الدولية وبرامج حقوق 


الانسنان والسعي الى تطبيقها. 
الفصل الثالث: هيئات المفوضية وتشكيلاتها 
المادة الاولى / 


-١‏ الهيئة العامة: وهي اعلى هيئة في المفوضية العامة لمؤسسات المجتمع المدني والتي تتكون من المفوضين 
والمخولين الممثلين لكافة الجهات المعنية غير الحكومية والتي تقوم في المؤتمر العام بانتخاب هينة الرئاسة 
للمفوضية واقرار التوصيات سياسة المؤتمر. ِ 

۲- هيئة رئاسة المفوضية: تتكون هيئة الرئاسة المنتخبة من الهيئة العامة للمؤتمر من احد عشر عضوا واثنين 


1} 


في الاحتياط وتقوم بانتخاب رئيس المفوضية ونائبه وأمين السر ومساعده والسكرتير وبقية المهام واصدار 
التعليمات والضوابط والقرارات المطلوبة لعمل المفوضية وتشكيلاتها. 

المادة الثانية: 

تعين وتشكل رئاسة المفوضية العامة: 

١‏ الدوائر الرئيسية: التي تقوم بمتابعة وتنفيذ الإعمال والنشاطات المختلفة العامة للمفوضية. 

۲ - اللجان الاستشارية التخصصية والقطاعية والنوعية: وتتشكل من المخولين والمفوضين الممثلين لكافة 
مؤسسات المجتمع المدني العراقي وترتبط في الدوائر الرئيسية المعنية باختصاصها وتعمسل على تحيق اهداف 
وسياسة المفوضية العامة. 

الفصل الرابع: العضوية وشروطها: : ِ 
المادة الأول/ تمثل وترشح جميع مؤسسات المجتمع المدني العراقي المنظمات غير الحكومية ممتلها في المفوضية 
ويكون (عضو مفوض) في الهيئة العامة للمؤتمر العام ويحق له الترشيح والانتخاب ويتم تكليفه في اخدى الدوائر 
الرئيسية ولجانها الاستشارية المتخصصة والقطاعية والنوعية التابعة لرئاسة المفوضية المناسبة لعمل مؤسسته 
المدنية ويكون عضو ارتباط وتنيسق معها. 

المادة الثانية: يحق لمؤسسات الدولة والجهات الاخرى الداعمة والشخصيات المعنوية المعروفة والموظفين للعمل 
والمشاركة بصفة (عضو مشارك) يمثلها ولايحق له الترشيح والانتخاب. 

المادة الثالثة/ يحق للشخصيات والافراد الذين لهم دور متميز ورائد في الاعمال الانسانية والخيرية والوطنية 
والفكرية المشاركة والانتماء بصفة (عضو شرف). 

المادة الرابعة/ يففد العضوية كل (عضو مفوض) اذا: 

أ انقطع عن الحضور لمدة شهر كامل بدون اسباب قانونية. 

ب - استغل مكانته لغرض شخصي أو أساء لعمل المفوضية او الحق بها الإضرار. 

ت - اخل بالقانون او النظام الداخلي للمفوضية. 

ث ‏ يفصل العضو في الحالات السابقة بقرار من (رئاسة المفوضية). 4 
المادة الخامسة / يجمد عضو هيئة الرئاسة بتوصية رئيس المفوضية الى الهيئة العامة في المؤتمر العام ويكون 
قرارها في الفصل نهائي. 

الفصل الخامس: الامور المالية 

المادة الاولى/ تمويل المفوضية: تتكون مالية المفوضية من: 

١‏ - التبرعات والدعم المالي المقدم من منظمات الأمم المتحدة الهيئات الدولية والمساعذات الدولية. 

۲ - المساعدات والتبرعات الخيرية والوطنية ومن الشخصيات المعنوية والاعتبارية. 2 

۳ - ايرادات الاأعمال التجار ية والمتىاريع والمقاولات التصرفات المالية التي تقوم بها المفوضية. 
٤.۔‏ الاقتراض من البنوك والجهات المالية واقامة العقود والشركات حسب مقتضيات مصلحة المفوضية ويتم 
اصدار التعليمات اللازمة لذلك, 0 : 
المادة التانية/ تقدم الميزانية العامة ومتعطلقاتها الى الهينة العامة في المؤتمر العام سنوياً للموافقة والتصديّق. 
المادة الثالثة/ تخضع مالية المفوضية لنظام المحاسبة العام والرقابة المالية وتصدر رئاسة المفوضية التعليمات 
والضوابط اللازمة لتسيير وتنفيذ الأمؤر المالية المطلوب : 1 
المفوضية العامة لمؤسسات المجتمع المدثي : 

هيئة الرئاسة 

الهيكل التنظيمي 

اولاً: رئاسة المفوضية: 

١‏ رئيس المفوضية: المسؤول الاعلى في المفوضية ويقوم باصدار التعليمات والاوامر اللازمة لتنفيذ سياسة 
المفوضية ومتابعة تنفيذها. 

۲ - نائب رئيس المفوضية., 

۳ - امين السر/ الامين العام. 

؛ . مساعد أمين السر / الامين العام المساعد. 


{1} 


” الستكرتير العام‎ - ٠ 

> ء اعضاء هيئة رئاسة المفوضية . ستة اعضاء في مجلس الامناء. 

۷ - الاعضاء الاحتياط ‏ عضوان 

ثانياً:ٍ الدوائر الر نيسية العامة: 

١‏ - الدائرة لادارية. 

- الدائرة القانونية. 

۴ - دائرة الموارد المالية والعينية. 

٤‏ - دائرة المحاسبة والتدقيق. 

ه . الدائرة الإعلامية. 

 “‏ دائرة العلاقات العامة. 

۷ دائرة المتابعة والتنسيق. 

۸ دائرة الدراسات والبحوث والمشاريع. 

٠‏ - دائرة المحافظات. 

١‏ - دائرة العشائر., 

١‏ -دائرة المرأة والطفولة. 

- الدائرة المهنية, 

۳ - الدائرة الانسانية. 

٤‏ - الدائرة الزراعية. 

. دائرة الصحة والبيئة. 

- دائرة التوثيق والتراث. 

۷ - دائرة الرياضة والشباب. 

۸ _ الدائرة الثقافية. ا 

ترتبط بهيئة الرئاسة فجموعة من الاقسام والشعب حسب الحاجة والاختصاص لتسهيل عملهاء 

١ء‏ قسم القانونية والعقود. 

۲ قسم الادارة والذاتية. 

۳ قسم الخدمات والصيانة. 

؛ - قسم الحاسشبة والارشيف. 

قسم الحراسات والاستعلامات. : : 

ترتبط كافة اللجان الاستشارية التخصصية والنوعية واعضانها المخولين في الدائرة المعنية باختصاصها. 
- تقوم الدائرة المعنية بالتنسيقوالفتابعة بين المفوضية والجهات التي انتمت لها حسب الاختصاص. 

تعمل كل الدوائر على تنفيذ سياسة المفوضية وتحقيق اهدافها من خلال (الاعضاء المفوضين) الممئلين لها. 
- تصدر.رئاسة المفوضية تعليمات واحكام وصلاحيات الدوائر الرئيسية واللجان الاستشارية التخصصية والنوعية 
التابعة لها وتوجيه عملها.. . : 

* أحكام عامة: 0 

١‏ للمفوضية الحق في تعديل او اضافة المواد التي تراها ضرورية بعد عرضها على الهيئة العامة. 

۲ للمفوضية اصدار تعليمات وتوجيهات العمل لتوضيح وتحديد وتسهيل تنفيذ كل المواد والفقرات لتي ورد 
ذکرها اعلاه, 
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